"المصادر"
    ذكرنا سابقاً في دلالات أبنية الأسماء أنها تخلو من معاني الصيغ إلا المصادر والجموع و المشتقات، فهي ذات دلالة.
ونبدأ بالمصادر، فالمصدر "هو ما يدل على معنى مجرد"(
) . وهناك مصادر اختصت بدلالات معينة كالفَعَلان للدلالة على التقلب. وما يعنينا منها هو معاني المصادر التي تطرق إليها ابن عاشور، وهي كالتالي:
أولاً: الأبنية المجردة(
):

صيغة فَعْل:

1- لفظ  (حَمْد) في قوله تعالى :" ﭖ  ﭗ  "(
) .

    قال ابن عاشور :"   والحمد هو الثناء على الجميل أي الوصف الجميل الاختياري ... وقد جعلوا الثناء جنسا للحمد فهو  أعم منه ولا يكون ضده... وأما المدح فقد اُختلف فيه فذهب الجمهور إلى أن المدح أعم من الحمد فإنه يكون على الوصف الاختياري وغيره. وقال صاحب الكشاف(
): الحمد والمدح أخوان فقيل: أراد أخوان في الاشتقاق الكبير نحو جبذ وجذب ،... والذي عليه المحققون من شراح الكشاف أنه أراد من الأخوة هنا الترادف ثم اُختلف في مراد صاحب الكشاف من ترادفهما هل هما مترادفان في تقييدهما بالثناء على الجميل الاختياري، أو مترادفان في عدم التقييد بالاختياري ... و الحمد مرفوع بالابتداء في جميع القراءات المروية(
)... وهو هنا من المصادر التي أتت بدلا عن أفعالها في معنى الإخبار ، فأصله النصب على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله وتقدير الكلام نحمد حمداً لله(
)، .. قال سيبويه(
) هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره وذلك قولك سقياً... ثم قال بعد أبواب: هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء(
)،من ذلك قولك:  حمداً وشكراً... (
)" .
ما سبق كان اختصاراً لكلامه،لأنه قد أطال في تحليله لهذه الكلمة. فالحمد كانت موضع حديث طويل بين العلماء، اقتبسنا منه ما يفيد بحثنا:
1-وضح ابن عاشور دلالة الكلمة(
) بقوله: الحمد هو الثناء على الجميل. ثم فّرق بين الحمد والثناء،وبين الحمد والمدح.

2-لم يصرح بوزن الكلمة(
)، واقتصر على تحديد نوعها و معناها بقوله: من المصادر التي أتت بدلاً عن  أفعالها في معنى الإخبار.
3-وهنا يبرز لنا موقفه من اللغويين والمفسرين(
)، فقد كان يهتم لأرائهم، وإن وافقهم استشهد بأقوالهم كما فعل هنا،وإن خالفهم أورد حججه في الرد عليهم، كما خالف بعض شرّاح الكشاف في مراد صاحب الكشاف من ترادف المدح والحمد ، هل هو التقيد بالجميل الاختياري أم لا ؟  وقد اختلف الشرّاح في ذلك.
4-  كعادته حرص على مبدأ الأصل لتوضيح الدلالة. فقال: الحمد مرفوع وأصله النصب. وقال أيضاً: ومن شأن بلغاء العرب أنهم لايعدلون عن الأصل إلا و هم يرمون إلى غرض عدلوا لأجله(
).
5-  أورد من القراءات ما يتعلق بالدلالة فقط- وهذا منهجه فيها كما وضحه في المقدمات- فتطرق لقراءة الرفع والنصب مع توجيه دلالتهما، وأهمل باقي القراءات وأسماء القرّاء.
6-  اهتم اهتماماً بالغاً باللغة ومصطلحاتها، كحديثه عن: جانب السماع فيها –                                         الترادف – المجاز- التعريض – مطابقة مقتضى الحال والمقام ( أي : مراعاة السياق)- النقيض في عُرف أهل اللغة – الاشتقاق الكبير – الجنس.
7-  أكثر من الاستشهاد هنا بالشعر والحديث النبوي.
8-  التزم بالتحليل الدقيق في هذه الصيغة الصرفية لتوضيح دلالتها، وقد أطال في سبيل ذلك، فنجده مثلاً: وضّح دلالة الرفع على الدوام والثبات بمصير الجملة اسمية(
)، والدلالة عل العموم المستفاد في المقام من ال الجنسية، والدلالة على الاهتمام المستفاد من التقديم . ثم أكمل بالأسئلة والأجوبة كقولهم لماذا يقع الاهتمام على الحمد  أكثر من اسم الله؟ فقال في الجواب: اعتداداً بأهمية الحمد العارضة في المقام وإن كان ذكر الله أهمّ في نفسه لأن الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لأنها أمر يقتضيه المقام والحال والآخر يقتضيه الواقع، والبلاغة هي المطابقة لمقتضى الحال والمقام، ولأن ما كان الاهتمام به لعارض هو المحتاج للتنبيه على عارضه إذ قد يخفى ، بخلاف الأمر المعروف المقرر.
2- لفظ (عَزْم) في قوله تعالى :" ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ     "(
).
   قال ابن عاشور :" ووصف الأمور وهو جمع بعزم وهو مفرد لأن أصل عزم أنه مصدر فيلزم لفظه حالة واحدة، وهو هنا مصدر بمعنى المفعول، أي من الأمور المعزوم عليها. والعزم إمضاء الرأي وعدم التردد بعد تبيين السداد..." (
).
وبعد قراءتنا لكلامه يتضح لنا من تدرجه في تحليل الصيغة الصرفية كيفية وصوله إلى دلالتها على النحو الآتي:

1- ذكر سبب وصف الجمع بالمفرد، فأرجعه لأصل الكلمة (عزم) فهي مصدر، والمصدر يلزم لفظه حالة واحدة(
)،فهي تدل على القليل والكثير كما تدل على المفرد والجمع.

2- لم يصرح بوزن الكلمة لوضوحه(
)، و اقتصر على بيان معناه، فقال : مصدر بمعنى المفعول(
) ، أي: الأمور  المعزوم عليها. وهذا مجرد تصوّر عند ابن عاشور لأننا يمكن أيضاً أن نعتبره مصدرا أريد به الفعل أي:مما يُعزم من الأمور فنقول : عزمتُ على الصبر.
3- وضح دلالة الكلمة (العزم) فهي إمضاء الرأي وعدم التردد(
).
4- استشهد بالآيات القرآنية المماثلة.
5- ومن دقته في تحديد الدلالة قوله : والمراد هنا العزم في الخيرات. واهتدى إلى ذلك نتيجة مراعاته لسياق الآية (أي :الكلمات المجاورة للعزم)  لأن العزم يقع في الخير والشر.
3- لفظ (ربّ) في قوله تعالى :"    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  " (
). 

    قال ابن عاشور: " وصف لاسم الجلالة فإنه بعد أن أسند الحمد لاسم ذاته... عقب بالوصف وهو الرب... والرب إما مصدر وإما صفة مشبهة على وزن فَعْل من رَبّه يَرُبّه بمعنى رباه وهو رب بمعنى مُرَبّ وسائس . والتربية تبليغ الشيء إلى كماله تدريجا، ويجوز أن يكون من ربه بمعنى ملكه ، فإن كان مصدراً على الوجهين فالوصف به للمبالغة، وهو ظاهر،وإن كان صفة مشبهة على الوجهين فهي واردة على القليل في أوزان الصفة المشبهة فإنها لاتكون على فَعْل من فَعَل يفعُل إلا قليلاً ، من ذلك قولهم نمّ الحديث ينُمُّه فهو نَمُّ للحديث..." (
).
ونقول في خلاصة ما سبق  -  وقد أطال فيه ابن عاشور –أنه وضح دلالة الصيغة الصرفية السابقة مراعياً الآتي:

1-ابتدأ ذلك من خلال مراعاته للسياق، فقد ربط (رب) بما قبلها(الحمد لله). فقال: وصف لاسم الجلالة فإنه بعد أن أسند الحمد لاسم ذاته تعالى تنبيها على الاستحقاق الذاتي، عقب بالوصف و هو الرب ليكون الحمد متعلقاً به أيضاً لأن وصف المتعلق متعلّق أيضاً. فابن عاشور هنا أشار إلى استحقاق الله تعالى للحمد لذاته، ولكونه أيضاً ربّ العالمين.
2- ثم بدأ بتحليل هذه الكلمة فوضح نوعها، ووزنها(
)، و اشتقاقها، ومعناها المعجمي(
) ثم معناها المراد في سياق الآية – ولمسنا دقته في التحليل مع التدرج في ذلك – فقد احتمل فيها وجهين : مصدرا أو صفة مشبهة، وكذلك احتمل في المعنى وجهين : بمعنى ملكه وبمعنى التربية. ثم وضح معنى الصيغة الصرفية إن كانت مصدر (فالوصف بها للمبالغة) (
)، ثم رجع للصفة المشبهة مرة أخرى ليفصل القول فيها، فقال: لاتكون (فعْل) من (فعَل يفعُل) صفة إلا قليلاً(
)، وذكر نظيراً لها قولهم:نمّ الحديث ينُمُّه فهو نَمُُّ للحديث.
3- بعد ذكره الأوجه المحتملة في المعنى رجح المعنى المراد منها في الآية وهو (التربية)، وذكر أسباب ترجيحه كالآتي:

لأنه الأنسب للمقام هنا (السياق) ، إذ المراد أنه مدبر الخلائق و سائس أمورها. وقد أدرك ابن عاشور أن هذه الحجة مجرد احتمال لكون المقام يحتمل أيضاً أن يكون المراد منه مالك العالمين. لذلك أكمل بما ينقض هذا الاحتمال الثاني فقال: لأنه لو حمل على معنى المالك لكان ما بعدها(
) (مالك يوم الدين) كالتأكيد، والتأكيد خلاف الأصل، ولا داعي إليه هنا. وكذلك انتبه ابن عاشور إلى أن هذه الحجة قد تعارض فقال : إلا أن يجاب بأن العالمين لايشمل إلا عوالم الدنيا، فيحتاج إلى بيان أنه ملك الآخرة  كما أنه ملك الدنيا. يريد ما بعده (مالك يوم الدين).  

4- خالف الزمخشري(
) في اختيار المعنى المراد من ربَّه في الآية، فابن عاشور اختار معنى التربية والزمخشري اقتصر على معنى السيد واحتجّ بكونه الأكثر في كلام العرب . وابن عاشور اعترف بكثرة ورود كلمة الرب بمعنى الملك إلا أنه قد احتجّ بما يلي:

إن قرينة المقام (السياق) قد تصرف عن حمل اللفظ على أكثر موارده إلى حمله على ما دونه، فالتبادر العارض من المقام المخصوص لا يقضي بتبادر استعماله في ذلك المعنى -يقصد :معنى السيد لأنه الأكثر في كلام العرب – في جميع المواقع كما لايخفى(
).
يريد أن قرينة المقام والتبادر العارض – وهو ما يليه من قوله تعالى :" ﭞ  ﭟ    ﭠ  "- من المقام المخصوص أي :في هذه الآية (رب العالمين) يجعلنا لانعمم هذا المعنى (السيد) في جميع المواقع فنستثني منه هذا الموقع، يقصد السياق هنا في سورة الفاتحة (رب العالمين).
وكذلك  خالف ابن عاشور الزمخشري ومن تبعه في قولهم : أنه لم يطلق لفظ رب على غيره










        تعالى إلا مقيداً(
). فرد ابن عاشور عليهم بكونهم لم يأتوا على ذلك بسند ، وكذلك نجد  الاستعمال بخلاف قولهم. والصواب ما قاله ابن عاشور من أنه قد أطلق لفظ الرب على غير لله تعالى سواء كان مطلقاً أو مقيداً كرب الدار ورب الفرس لأنه قد أحضر العديد من الشواهد الشعرية، وكذلك في القرآن نفسه وردت تسميتهم لأصنامهم بالأرباب، فقال ابن عاشور: وجمعه على أرباب أدل دليل على إطلاقه على متعدد فكيف تصح دعوى تخصيص إطلاقه عندهم بالله تعالى.

والأمثلة التي أوردها ابن عاشور على إطلاق لفظ الرب على غير الله سواء كان مخصصاً أو مقيداً ذكر بعضها من العصر الجاهلي وبعضها من الإسلامي، إلا أنه في الإسلام قد تم النهي عن مناداة الشخص بربي ويستبدل بسيدي كراهة للتأديب ولدفع تهمة الإشراك.

صيغة (فِعلة) في لفظ (نعِمة): 

   قال ابن عاشور :" والنعمة - بالكسر وبالفتح- مشتقة من النعيم وهو راحة العيش  ومُلائم الإنسان والترفه، والفعل كسمع ونصر وضرب. والنعمة الحالة الحسنة لأن بناء الفعلة بالكسر للهيئات ومتعلق النعمة اللذات الحسية ثم استعملت في اللذات المعنوية...." (
).

ونلاحظ على ابن عاشور في تحليله لكلمة (نعمة) ما يلي:

1- لم ترد هذه الكلمة " النعمة" في الآية(
) بنفس هذا الوزن، ولكنه قد استعان به لتوضيح المعنى بطريقة أفضل كما سيأتي.

2- بيّن وزنها " فِعلة".
3- لجأ إلى الاشتقاق لمعرفة دلالتها المعجمية(
) ، فقال: مشتقة من النعيم وهو راحة العيش.
4- أشار إلى تعدد اللغات(
) في فعلها بقوله:  والفعل كسمع ونصر وضرب يريد: نعِم ونعَم، وينعَم وينعُم وينعِم.
5- حدد معنى الصيغة بقوله: لأن بناء الفعلة- بالكسر- للهيئات(
).
6- ربط بين الدلالة المعجمية " النعيم والراحة" ودلالة الصيغة " الهيئة" بقوله: والنعمة الحالة الحسنة.
7- وفي قوله:" ومتعلق النعمة اللذات الحسية والمعنوية " تكملة في إيضاح الدلالة. 
8- وفي تكملة تحليله تطرق لدلالة الكلمة في السياق (رَبْط الكلمة بما يجاورها)، فقال: فالمراد من النعمة في قوله : " ﭬ  ﭭ   ﭮ  "(6)النعمة التي لم يَشُبها ما يكدرها، فهي شاملة لخيرات الدنيا والآخرة(7).

 صيغة فِعَل:
في قوله تعالى :" ﯯ  ﯰ   ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  "(
).

     قال ابن عاشور :" والعوج -بكسر العين وفتح الواو- ضد الاستقامة وهو اسم مصدر عَوِج كفَرح، ومصدره العَوَجَ كالفرح. وقد خصّ الاستعمال غالبا المصدر بالاعوجاج في الأشياء المحسوسة، كالحائط والقناة. و خصّ إطلاق اسم المصدر بالاعوجاج الذي لايشاهد كاعوجاج الأرض والسطح، وبالمعنويات كالدّين..." (
).
ونلاحظ عليه في تحليله للكلمة السابقة ما يلي:

1- وضّح دلالتها المعجمية(
) بقوله:" ضدّ الاستقامة".

2- حدد نوعها "اسم مصدر"(
)، وأهمل بيان وزنها "فِعَل" لوضوحه.
3- لجأ إلى الاشتقاق، فبيّن أنها مشتقة من عَوِج، وهو من باب فرح.
4- فرّق بين الصيغتين ، فجعل الفتح مصدراً، وخصّه بالأشياء المحسوسة، أما الكسر
 فقد جعله اسم مصدر،  و خصّه بما لايشاهد(
) كاعوجاج الأرض و السطح ممّا يشاهد بالأجهزة العلمية .
5- احتمل وجهين في معنى الصيغة: معنى المصدرية ، المبالغة.

6-  ربط هذه الصيغة بما يجاورها (دلالة السياق) ، لبيان المعنى المراد في الآية، فقال: ومعنى " تبغونها عوجاً" أي : تتطلبون نسبة العوج إليها، ويجوز أ ن يكون المراد: تبغونها عوجاء شديدة العوج(
)  (بمراعاته للاحتمالين في معنى الصيغة).
المبحث الثاني:
 الأسماء المزيدة.
الأسماء المزيدة .
    تزاد الأحرف في الأسماء كما زيدت في الأفعال، وتكون الزيادة حرفا، أو  اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، ولا تزيد الأسماء عن سبعة أحرف. وتكون هذه الزيادة بتكرير حرف من نفس الكلمة ، أو بحرف من  أحرف الزيادة العشرة.

والغرض من هذه الزيادة : إفادة معنى جديد مثل: ضرّاب، أو للإلحاق، أو للمدّ، أو لتكثير البناء(
) فقد بلغت الأبنية المزيدة ما  يقارب أربع مئة وزن(
). وما نذكره هنا ليس على سبيل  الإحصاء لهذه العدد الكبير من الأوزان(
)، ولكننا نذكر نماذجاً منها في مواضع مختلفة ، لأنها لاتدخل في نطاق بحثنا لخلوها من المعاني المحددة لها باستثناء -كما عرفنا – المصادر والجموع و المشتقات ( الصفات خاصة ) .
أولاً: الثلاثي المزيد:

-المزيد فيه حرف واحد نحو : أفْعَل (أبيض)، وإِفعِل (إصبِع).

- المزيد فيه حرفان مجتمعان أو مفترقان نحو : أفاعِل (أجادل)، ومفاعل (منابر) للجمع.

- المزيد فيه ثلاثة أحرف مجتمعة أو مفترقة نحو : مفاعيل (مفاتيح)،وأفاعيل (أساليب) للجمع.

- المزيد فيه أربعة أحرف نحو :افعيلال (اشهيباب)ولم يجيء هذا الوزن إلا مصدراً.

ثانياً: الرباعي المزيد:

· المزيد فيه حرف واحد نحو :مُفَعْلِل (مدحرج) وهو اسم الفاعل من الرباعي.

· والمزيد فيه حرفان مجتمعان أو مفترقان نحو: فنعليل (منجنيق)، وفعْللُوت (عنكبوت).
· المزيد فيه ثلاثة أحرف نحو : فُعَيلُلان (عُرَيقُصان) (
).
ثالثاً: الخماسي المزيد: 

لاتلحقه إلا  زيادة واحدة نحو :فَعْلَلِيل (خَنْدَرِيس) (
).

دلالات الأبنية المزيدة: سبق الحديث عنها في دلالات  أبنية الأسماء بصفة عامة ص 102.

معاني أبنية المصادر المزيدة عند ابن عاشور:
صيغة (تفعُّل):

 في قوله تعالى : (ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   )(
).

     قال ابن عاشور :" والتقلب مطاوع قلّبه إذا حوّله وهو مثل قلبه بالتخفيف،فالمراد بتقليب الوجه الالتفات به أي تحويله عن جهته الأصلية فهو هنا ترديده في السماء، وقد أخذوا(
) من العدول إلى صيغة التفعيل الدلالة على معنى التكثير..." (
).

اعتمد ابن عاشور- في توظيفه لمعنى الصيغة الصرفية في فهم المعنى القرآني - على ما يلي:
1-لم يستعمل صيغة التفعيل في الآية . فمصدر (قلّب) (تقليب) ، أما مصدر المبدوء بتاء        ( تقلَّب ) فهو (تقلُّب)(
).

2-وضّح دلالة الكلمة المعجمية (
) (حوّل) ، ثم وضّح  دلالة الكلمة في السياق " تقلُّب وجهك في السماء " أي: تقليب الوجه وهو تحويله عن جهته الأصلية فهو هنا ترديده في السماء .
3-خالف غيره من المفسرين(
) الذين جعلوا دلالة الصيغة (التكثير)، فهو يرى أن دلالتها (قوة الكيفية) (
) لما في هذا التحويل من الترقب والشدة. وحجته : أنهم قالوا عن هذه الآية: أن النبي- صلى الله عليه وسلم –قد وقع في إلهامه أن الله سيحول القبلة ، فكان ينتظر جبريل لذلك ، ومعنى ذلك أنه يتهيء لنزول الآية، فدل هذا التهيء عنده(
) على انتفاء تكرار التقلب منه.
وأرى أن حجة  ابن عاشور في إبطال معنى التكثير ضعيفة، لأن انتظار النبي- صلى الله عليه وسلم- لجبريل وتهيُّئه لنزول الوحي لايمنع من كثرة تقليب و جهه في السماء.

إذن فدلالة الصيغة هنا يصح حملها على التكثير وعلى المطاوعة والقوة ، لأنه كما ذكر ابن عاشور أن المعاني التي لا تخالف السياق يجوز حمل الكلام عليها ،  و نستدل بالآيات التي وردت فيها صيغة (تقلُّب ) في القرآن الكريم كقوله تعالى : (  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ      ﮅ  ﮆ  ) (
) ، وقوله تعالى : (ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ) (
). فالمعنى فيها على التكثير(
).
صيغة (تفاعل):في قوله تعالى : (ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   )(
). 
    قال ابن عاشور:<<" وتشاور" هو مصدر شاور إذا طلب المشورة. والمشورة قيل مشتقة من الإشارة لأن كل واحد من المشاورين يشير بما يراه نافعاً فلذلك يقول المستشير لمن يستشيره "بماذا تشير عليّ" كأن أصله أنه يشير للأمر الذي فيه النفع، مشتق من الإشارة باليد ، لأن الناصح المدبر كالذي يشير إلى الصواب ويعينه له من لم يهتد إليه...>>(
).

ومما سبق نلاحظ على ابن عاشور في تحليله للكلمة السابقة ما يلي: 

1- صرّح بنوع الصيغة هنا بقوله : مصدر الفعل شاور. والحقيقة هي مصدر الفعل ( تشاوَر) المبدوء بتاء زائدة لذلك جاء مصدره بضم رابعه .

2- أهمل وزنها.
3- حدد معناها (لطلب المشورة). وسياق الآية يدل على أن معنى (المشاركة)أي: تشاور الزوجين فيما بينهما، ودل على هذا المعنى مقولة ابن عاشور في الأخير: "وعَطَفَ التشاور على التراضي تعليماً للزوجين شؤون تدبير العائلة". وكذلك وجدناها بمعنى التشارك عند غيره(
).
4- وضّح اشتقاقها للوصول لدلالتها(
)، فقال : المشورة مشتقة من الإشارة ، ثم علّل لذلك.
5- ذكر أقوال غيره في اشتقاقها.
6- أشار إلى تكرار هذا المعنى في قوله تعالى:) ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ) (5).
المصدر الميمي: 

قال تعالى : (ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦﯧ  )(
).

قال ابن عاشور: " والميسر: اسم جنس على وزن مَفْعِل مشتق من اليُسر وهو ضد العسر والشدة، أو من اليسار وهو ضد الإعسار، كأنهم صاغوه على هذا الوزن مراعاة لزنة اسم المكان من يَسر يَيْسِر وهو مكان مجازي جعلوا ذلك التقامر بمنزلة الظرف الذي فيه اليسار أو اليسر، لأنه يفضي إلى رفاهة العيش...، وقال صاحب الكشاف(
): هو مصدر كالموْعِد..." (
).

من خلال ما سبق تظهر لنا دقة ابن عاشور في تحليل الصيغة الصرفية لمعرفة دلالتها، فقد حللها متبعاً الآتي:

1- حدد نوع الاسم (اسم جنس ) (
)، ووزنه (مَفْعِل).

2- ولمعرفة دلالة الكلمة المعجمية رجع لاشتقاقها، فقال: مشتق من اليُسر وهو ضد العسر(
).
3- تطرق لمعنى الصيغة فقال: كأنهم صاغوه على هذا الوزن مراعاة لزنة المكان.
4- حاول أن يربط بين الدلالة المعجمية للكلمة (من اليُسر) ، ودلالة الصيغة (المكان) بقوله: وهو مكان مجازي (
)، جعلوا ذلك التقامر بمنزلة الظرف الذي فيه اليسر، لأنه يفضي إلى رفاهة العيش. وقد وجدت  قوله هذا موافقاً لما أراده ابن عطية(7).
5-بقوله السابق خالف(
) اللغويين كالرضي، وخالف المفسرين كالزمخشري والبيضاوي، لأنه  حكم على الميسِر بأنه اسم جاء على زنة المكان، و هم جعلوه مصدراً خالف بابه(
). وقد رد ابن عاشور على الزمخشري بقوله : " أنه لو كان مصدراً لكان مفتوح السين ماعدا الشاذ،  ولم يذكروا الميسر في الشاذ، إلا أن يجاب بأن العرب وضعوا هذا الاسم على وزن المصدر الشاذ ليعلم أنه الآن ليس بمصدر"(
).
وفي الواقع نجد الرضي قد ذكره ، وسيبويه ذكر نظائره مع المصدر" كالمرجع والمحيض" وقال فيها: " وربما بنوا المصدر على " المفعِل" كما بنوا المكان عليه"(
).

وأرى أن ابن عاشور لو أنه قال : هي من باب التسمية بالمصدر فهو أفضل، لأنه قد وضح دلالة الكلمة في الاستعمال بقوله: الميسر: قمار كان للعرب في الجاهلية(
)، ولأن الميسر قد ورد ذكرها عند غيره.
6-استشهد على معرفة العرب للميسر بأقوالهم من شعر ونثر.

في قوله تعالى : (ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ         ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱ)(
).
    قال ابن عاشور :" والمنافع: جمع منفعة، وهي اسم على وزن مفَعلة وأصله يحتمل أن يكون مصدراً ميمياً قصد منه قوة النفع، لأن المصدر الميمي أبلغ من جهة زيادة المبنى.

ويحتمل أن يكون ا سم مكان دالا على كثرة ما فيه كقولهم مَسْبعَة ومَقْبَرة..." (
).

وقد سلك ابن عاشور في تحليله لكلمة " منافع " المسلك التالي:

1- أحضر مفردها "منفعة " ، ثم بيّن نوعه بقوله : اسم على وزن مفَعلة.

2- احتمل في أصلها وجهين: إما أن تكون مصدرا ميميا أو اسم مكان(
).
3- وضَّح معنى الصيغة : القوة في المصدر الميمي، و الكثرة في اسم المكان مع ضرب الأمثلة                                                  على ذلك.
4- ربط بين دلالة الكلمة المعجمية(
) (النفع) ودلالة الصيغة (القوة)، فقال: قُصِد منه قوة  النفع. وكذلك فعل مع الوجه الآخر (الكثرة)، فقال: يكثر فيهما النفع. (
)
5- تطرق لدلالة الكلمة في السياق فعدد منافع الخمر والميسر.

6- استشهد بالشعر عليها.

7- أشار لأقوال غيره في هذه المنافع ، حيث اقتصروا على المنافع  المالية فقط.

المبحث الثالث:
مسائل متفرقة :

أ- التذكير والتأنيث.

ب- الإفراد والتثنية والجمع.

المذكر والمؤنث .
 ينقسم الاسم إلى قسمين: (
)
المذكر : نحو : أحمد ، علي، وهو لايحتاج إلى علامة تدل على تذكيره إذ هو الأصل. 

والمؤنث : نحو فاطمة، بقرة، وهذا النوع يحتاج لعلامة تميزه عن المذكر.

وعلامات التأنيث هي : تاء التأنيث وألف التأنيث المقصورة والممدودة.
 وللتاء المربوطة دلالات أخرى مثل(
) :
1-لتوكيد التأنيث في الجمع الذي على وزن " فِعال" و " فُعول" نحو جمالة.

2- للتفرقة بين المفرد واسم الجمع نحو : تمر وتمرة.

3- للمبالغة في المدح والذم نحو : علاّمة.

4- للنسب في الجمع  نحو  وزن " مَفاعِل" نحو : المهالبة.

5- للدلالة على أن الاسم أعجمي معّرب نحو : جواربة. (جمع جورَب).

6- للتعويض من حرف محذوف نحو: أقام إقامة.

أقسامهما: 

· المذكر والمؤنث ينقسم إلى حقيقي ومجازي.

· والمؤنث ينقسم أيضاً إلى : لفظي ومعنوي.
ما يستوي فيه المذكر والمؤنث(
): 
1- فعول بمعنى فاعل : كصبور بمعنى صابر.

2- فعيل بمعنى مفعول: كذبيح بمعنى مذبوحة.
3- مِفْعال : كمعطار.
4- مِفْعيل: كمعطير.
5- مِفْعَل : كمِغْشم أي شجاع.

المسائل المتعلقة بالمذكر والمؤنث الواردة عند ابن عاشور كالتالي:
1)دلالة التاء على الوحدة في صيغة (فِعلة):
في قوله تعالى : (ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  )(
).

    قال ابن عاشور :" وصبغة بكسر الصاد أصلها صِبغ بدون علامة تأنيث وهو الشيء الذي يصبغ به بزنة فِعل الدال على معنى المفعول مثل ذِبح وقِشر وكِسر وفِلق . واتصاله بعلامة التأنيث لإرادة الوحدة مثل تأنيث قشرة وكسرة وفلقة. فالصبغة الصبغ المعين المحضر لأن يصبغ به ... والصبغة هنا اسم للماء الذي يغتسل به اليهود عنواناً على التوبة لمغفرة الذنوب والأصل فيها عندهم الاغتسال الذي جاء فرضه في التوراة على الكاهن..." (
).

ومما سبق نلاحظ على شيخنا ابن عاشور توظيفه لمعنى الصيغة الصرفية (فِعل )، وكذلك توظيفه لمعنى التاء المتصلة بهذه الصيغة في فهم النص القرآني متبعاً ما يلي:

1- لجأ إلى بيان أصلها، فقال: أصلها بدون علامة تأنيث.

2- وضّح دلالتها المعجمية(
) بقوله : وهي الشيء الذي يصبغ به وقال أيضاً يلون به.
3- ذكر وزنها، ودلالته، فقال: بزنة فِعل الدال على معنى المفعول(
) ، فهو الشيء الذي يصبغ به . واتصاله بعلامة التأنيث لإرادة الوحدة(
). واهتم بضرب الأمثلة.
ويجوز أن يقصد بالتاء  التأكيد على ضرورة التمسك بصبغة الله تعالى و هو الإيمان كما وضحه ابن عاشور نفسه في الشرح فقد قال: إن صبغة الإسلام الاعتقاد والعمل المشار إليهما بقوله تعالى السابق (ﭣ  ﭤ  ﭥ  ... (
)) فتكون صبغة هنا لتأكيد الإيمان الوارد في الآية التي تسبقها. وقد وردت كلمة "  صبغة" مرتين فقط في سورة البقرة بنفس المعنى.
4-ومن دقته في توضيح المعنى المراد منها في السياق ، إشارته إلى أ ساس نشأتها عند اليهود، ثم صيرورتها سنة مستمرة عند النصارى، فقال : قوله: (صبغة الله) رد على اليهود و النصارى، أي إن كان إيمانكم حاصلاً بصبغة القسيس فإيماننا بصبغ الله وتلوينه أي تكييف الإيمان في الفطرة مع إرشاده إليه.

5- قارن بين اللغة العربية والآرامية من ناحية معرفتهما بكلمة "صبغة" ودلالتها(
).

6- أشار إلى وجود الاستعارة(
) في إطلاق اسم الصبغة على ماء المعمودية(
).

7- أكثر من الشواهد الشعرية . فمنها ما يحتوي على كلمة صبغة، ومنها ما يوضح معنى الاستعارة في هذه الكلمة.

2) دلالة التاء على المبالغة في صيغة (فاعلة): 
في قوله تعالى : (ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ)(
). 

    قال ابن عاشور :" والقواعد جمع قاعدة وهي أساس البناء الموالي للأرض الذي به ثبات البناء... فأصل تسمية القاعدة مجاز عن اللصوق بالأرض ثم عن إرادة الثبات في الأرض وهاء التأنيث فيها للمبالغة مثل هاء علاّمة .  ورفع القواعد إبرازها من الأرض والاعتلاء بها لتصير جداراً.. "(
).
ومما سبق يلاحظ على ابن عاشور ما يلي: 

1- أتى بمفردها " قاعدة"، ثم وضّح دلالتها(
) بقوله : وهي أساس البناء الموالي للأرض.

2- أهمل التصريح بالأوزان هنا (
)لوضوحها. كذلك لم يتحدث عن دلالة الصيغة الصرفية (فاعِل) بل اكتفى بالحديث عن دلالة التاء المتصلة بها، وذلك لأن هذه الصيغة لم تستعمل في حقيقة دلالتها بل كانت من باب التسمية بالمجاز.
3- أشار إلى الأصل في تسمية القاعدة، فأرجعة إلى المجاز(
).
4- بيّن دلالة التاء فيها على المبالغة(
) في الثبات ، مع ذكره مثال آخر (علاّمة).
5- تطرق لدلالة الكلمة في السياق (أي بمراعاته لما جاورها)، فقال : ورفع القواعد إبرازها من الأرض والاعتلاء بها. ويجوز أن يفاد من اختيار مادة الرفع دون مادة الإطالة ونحوها معنى التشريف، وفي إثبات ذلك للقواعد كناية عن ثبوته للبيت، وفي إسناد الرفع بهذا المعنى إلى إبراهيم عليه السلام مجاز عقلي لأن إبراهيم سبب الرفع المذكور أي بدعائه المقارن له.

3) دلالة التاء على تأكيد الجمع: 
في قوله تعالى : (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  )(
). 

    قال ابن عاشور :" والملائكة جمع ملك ... والتاء لتأكيد الجمعية لما في التاء من الإيذان بمعنى الجماعة، و الظاهر أن تأنيث ملائكة سرى إلى لغة العرب من كلام المتنصرين منهم إذ كانوا يعتقدون أن الأملاك بنات الله واعتقده العرب أيضاً قال تعالى : (ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  )(
) ".(
)وقد سلك شيخنا ابن عاشور في تحليله للكلمة السابقة المسلك التالي:

1- أتى بمفردها "ملك".

2- لجأ إلى بيان دلالة التاء فيها، فقال :" والتاء لتأكيد الجمعية(
) لما في التاء من الإيذان بمعنى الجماعة". لكن التاء هنا لاتؤذن بمعنى الجماعة بل إن معنى الجماعة مأخوذ من جمع المفرد ملك على ملائك ثم دخلت التاء تأكيداً، لأن التاء نفسها قد تأتي للدلالة على المفرد والوحدة. فهي إذن تأتي في المفرد (كنخلة) كما تأتي في الجمع (كجِمالة).

إذن فدلالة التاء هنا جاءت تأكيدا للدلالة الصيغة الصرفية للكلمة (الجمع). 
3- علل لسبب تأنيث كلمة " ملائكة" بقوله : و الظاهر أنه سرى إلى لغة العرب من كلام المتنصرين ، لأنهم يعتقدون أ ن الأملاك بنات الله ، واعتقده العرب أيضاً. واستشهد بالآية القرآنية السابقة على ذلك .

4) ما يستوى فيه المذكر والمؤنث : لفظ (وسط).
في قوله تعالى : (ﭪ  ﭫ  ﭬ ﭭ  )(
). 

    قال ابن عاشور :" والوسط اسم للمكان الواقع بين أمكنة تحيط به أو للشيء الواقع بين أشياء محيطة به ليس هو إلى بعضها أقرب منه إلى بعض عرفا ولما كان الوصول إليه لايقع إلا بعد اختراق ما يحيط به أخذ فيه معنى الصيانة والعزة...، كواسطة العقد لأنفس لؤلؤة فيه، ... فأطلقوه على الخيار النفيس كناية قال زهير:

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم    إذا نزلت إحدى الليالي بمعضل(
).

وقال تعالى : (ﮓ  ﮔ   ﮕ      ﮖ   ﮗ   ﮘ    ﮙ  )(
)...
فالوسط في هذه الآية فسر بالخيار لقوله تعالى : (ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ ﭢ  ) ،(
) وفسر بالعدول...

ووصفت الأمة بوسط بصيغة المذكر لأنه اسم جامد فهو لجموده يستوى فيه التذكير والتأنيث مثل الوصف بالمصدر في  الجمود والإشعار بالوصفية بخلاف نحو رأيت الزيدين هذين فإنه وصف باسم مطابق لعدم دلالته على صفة بل هو إشارة محضة لاتشعر بصفة في الذات ... "(
).
 ومما سبق ألاحظ على ابن عاشور ما يلي:
1-أهمل صيغة (فَعَل) ، على الرغم من وجود هذه الصيغة من ضمن صيغ الصفات المؤنثة بغير(
)هاء مثل : امرأة نَصَف (أي مُسنّة)، فعلى هذا القول يحتمل كون وسط صفة مؤنثة ولذلك جاءت عبارة : أمة وسطا(
). أي وصف المؤنث بصفة مؤنثة إلا أن ابن منظور(
) قد جعل الوسط صفة لمذكر بقوله :"ورجل وسط"،وكذلك أوردالآية السابقة" ﭬ ﭭ  ". ففي قوله ما يؤكد أنها مما يستوى فيه المذكر والمؤنث كفعول بعض فاعل كرجل صبور وامرأة صبور . إذن فقول ابن منظور السابق ينفي الاحتمال الأول أي : كونها صفة مؤنثة بلا هاء.

أما ابن عاشور فنجده قد علل لوصف الأمة (وهي مؤنثة) بوسط (المذكر) بقوله: لأنه اسم جامد فهو لجموده يستوي فيه التذكير والتأنيث مثل الوصف بالمصدر (
). ويفهم من رأي الزمخشري(
) وابن منظور وابن عاشور أن كل اسم جامد وصف به فهو مما يستوي فيه المذكر والمؤنث لمشابهته في الجمود المصدر.

2-وضّح دلالة الكلمة المعجمية (
) بقوله: الوسط اسم للشيء الواقع بين أشياء محيطة به.

3- تطرق لدلالتها في الاستعمال بقوله : وأطلقوه على الخيار النفيس كناية(
) . مع شرحه لذلك.

4- اهتمّ بأقوال المفسرين في دلالتها مع إهماله لذكر أسمائهم هنا حيث قال : فالوسط في هذه الآية فسر بالخيار وفسر بالعدول، والجمع في التفسيرين هو الوجه(
).

5- استشهد بالشعر وبالآيات وبالأحاديث على معانيها.

6- ثم أكمل بيان معنى الآية بمراعاته للسياق (الكلمات المجاورة لها)، فقال: والآية ثناء على المسلمين بأن الله قد ادخر لهم الفضل وجعلهم وسطا بما هيأ لهم من أسبابه في بيان الشريعة.

5)  حكم الفعل في التذكير والتأنيث: 
قال تعالى : (ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  )(
).

    قال ابن عاشور :" وهذا التأييس يستتبع تحقير من توهمهم الكفرة شفعاء .... من قرابين قربوها.. وقرأ الجمهور " ولايقبل " بياء تحتية ياء المضارع المسند إلى مذكر لمناسبة قوله بعده  "ولايؤخذ منها  عدل"، ويجوز في كل مؤنث اللفظ غير حقيقي التأنيث أن يعامل معاملة المذكر لأن صيغة التذكير هي الأصل في الكلام فلا تحتاج إلى سبب، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بمثناة فوقية رعيا لتأنيث لفظ شفاعة.." (
).

ومن نص ابن عاشور السابق ألاحظ الآتي:

1- خالف في هذه الآية طريقته المألوفة في التحليل، فقد كان يحلل الكلمات كلمة كلمة لمعرفة معانيها، ثم يصل لمعنى الآية من خلال الربط بين معاني هذه الكلمات (أي بمراعاته للسياق)فنجده هنا بدأ بذكر المعنى العام للآية، ثم انتقل إلى كلماتها كلمة كلمة.

2- أشار إلى القراءات(
) فيها لارتباطها بالمعنى، مع بيان أسماء القراّء . فذكر فيها قراءتين:      " ولايقبل" و "لاتقبل" بالياء والتاء(
).
3- علل لوجودياء المضارع-مع كلمة"شفاعة"- بمايلي: أ-لمناسبة قوله بعده:" ولا يؤخذ"(
).  ب- يجوز في كل مؤنث اللفظ غير حقيقي التأنيث (شفاعة) أن يعامل معاملة المذكر ، لأن صيغة التذكير هي الأصل(6).
4-ثم وجّه القراءة الأخرى" ولاتقبل" -بالتاء – بقوله : رعيا لتأنيث لفظ شفاعة.
- وفي قوله تعالى :( ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     )(
).
     قال ابن عاشور عند تحليله للفعل (كُتب): " وتجريده من علا مة التأنيث مع كون مرفوعه مؤنثاً لفظاً لاجتماع المسوغين للتجريد وهما كون التأنيث غير حقيقي وللفصل بينه وبين الفعل بفاصل ، وقد زعم الشيخ الرضي أن اجتماع هذين المسوغين يرجح تجريد الفعل عن علامة التأنيث ...، و الوصية مرفوع نائب عن الفاعل لفعل كُتب"(
).

1-و من النص السابق ألاحظ مراعاة شيخنا ابن عاشور لحكم الفعل في التذكير والتأنيث ، فالفعل (كُتب) مبني للمجهول وقد جاء بصيغة المذكر، على الرغم من كون نائب الفاعل (الوصية ) مؤنثاً إلا أنه قد تم تجريد الفعل من علامة التأنيث لسببين:
أ) لأن مرفوعه مؤنث اللفظ غير حقيقي التأنيث(
) ، لذلك يعامل معاملة المذكر لأن التذكير هو الأصل.

ب) لوجود الفاصل بين الفعل و مرفوعه(
).

2- ثم ساق رأي الرضي فيها.

3- ثم أكمل ابن عاشور في تحليله لكلمات الآية كلمة كلمة حتى توصل في النهاية إلى المعنى المراد من سياق الآية ككل، فقال: وهذه الآية صريحة في إيجاب الوصية للوالدين والأقربين، وقد وقُت الوجوب بوقت حضور الموت ويلحق به وقت توقع الموت.

المفرد و المثنى والجمع .
ينقسم الاسم إلى: (
)
المفرد : مادل على واحد كقلم.

المثنى : مادل على اثنين مطلقاً، بزيادة ألف ونون، أو ياء ونون كرجلان.

أما الجمع فينقسم إلى ثلاثة أقسام :
جمع المذكر السالم: مادل على أكثر من اثنين، بزيادة واو ونون، أو ياء ونون كالزيدون.     جمع المؤنث السالم: مادل على أكثر من اثنين ، بزيادة ألف وتاء كفاطمات.

جمع التكسير: مادل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده. وينقسم إلى :

جمع القلة: من ثلاثة إلى عشرة كأكلب.

جمع الكثرة: من أحد عشر إلى ما لانهاية له كنُمور.

وقد ينوب أحدهما عن الآخر وضعاً : بأن تضع العرب أحد البناءين صالحاً للقلة والكثرة.
المسائل المتعلقة بالإفراد والجموع عند ابن عاشور: 
المفرد: 

في قوله تعالى : (ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦﭧ  )(
). 

    قال ابن عاشور:" وإنما أفرد السمع ولم يجمع كما جمع قلوبهم وأبصارهم إما لأنه أريد منه المصدر الدال على الجنس، إذ لايطلق على الآذان سمع ألا ترى أنه جمع لما ذكر الآذان في قوله تعالى (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  )(
). وقوله : (ﭯ  ﭰ  ﭱ  )(
)  فلما عبر بالسمع أفرد لأنه مصدر بخلاف القلوب والأبصار فإن القلوب متعددة والأبصار جمع بصر الذي هو اسم لامصدر، وإما لتقدير محذوف أي وعلى حواس سمعهم أو جوارح سمعهم. وقد تكون في إفراد السمع لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرآن هي أن القلوب كانت متفاوتة واشتغالها بالتفكر في أمر الإيمان..، و كانت الأبصار أيضاً متفاوتة التعلق بالمرئيات... وأما الأسماع فإنما كانت تتعلق بسماع مايُلقى إليها من القرآن فالجماعات إذا سمعوا القرآن سمعوه سماعا متساويا..."(
). 

وألاحظ على محاولة شيخنا ابن عاشور السابقة في فهم النص القرآني ما يلي :

1- نبه إلى مخالفة كلمة "سمع" ما جاورها (أي بمراعاته لسياق الآية)، حيث جاءت بصيغة المفرد(
)  مع إضافتها لضمير الجماعة، وكان حقها أن تجمع مثل: قلوبهم وأبصارهم. ثم علل لذلك بما يأتي:

أ) إما لأنه أريد منه المصدر الدال على الجنس، والمصادر لاتجمع.

ب) وإما على تقدير محذوف: حواس سمعهم.
ج - قد يكون فيه لطيفة بلاغية وهي: أن القلوب كانت متفاوتة من حيث اشتغالها بالتفكير في الإيمان ، والأبصار أيضاً متفاوتة من حيث ا لتعلق بالمرئيات. أما الأسماع فكانت تتعلق بسماع مايُلقى إليها من القرآن، فالجماعات إذا سمعوا القرآن سمعوه سماعاً متساوياً، فلما اتحد تعلقها بالمسموعات جُعِلت سمعاً واحداً(
).
ومسألة جمع المصادر تعود إلى صيغة المصدر و نوعه. فالمصادر تدل على القليل والكثير، ولكنها قد تجمع إذا أريد منها التكثير نحو : سمع أسماع وهي قراءة من القراءات. وقد غفل عنها ابن عاشور فكان قوله هذا مجرد تأويل، وهو يخالف واقع الحال. فما يحدث للقلوب وللأبصار يحدث أيضاً للأسماع، فالناس تتفاوت في درجات الاستماع  لقوله تعالى : (ﭡ  ﭢ    ﭣ  ) (
) ، ثم قال : (ﭥ  ﭦﭧ  ) ،  (ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ..)(
). 

فالسمع متفاوت أيضاً في الاهتمام ولذا قال تعالى : (ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  )(
). إذن (السمع) مسألة صوتية فيزيائية، أما الإنصات فهو مسألة قلبية ذهنية يجتمع فيها التقاط الصوت مع التفكر و التدَبُّر. أما السمع و حده فقد يقع مع انصراف القلب إلى شيء آخر.

2- استشهد بالآيات القرآنية على ما سبق.

3- استنتج مما سبق الآتي: أنه عند إطلاق أسماء الجوارح والأعضاء وإرادة المجاز منها – أي إرادة أعمالها و مصادرها – يجوز في إجرائها على غير المفرد الإفراد والجمع .  أما الإطلاق حقيقة فلايصح.
ولم نجد هذا الاستنتاج عند غيره(
). ويفهم من كلامه أنه قد خصص إباحة ذلك بالمجاز، وليس كذلك عند غيره، لأنه يكثر هذا الأسلوب في القرآن وكلام العرب كما وضّح ذلك سيبويه وابن منظور والزركشي . فقد ذكروا أمثلة عديدة،ولم يخصّوه بأسماء الجوارح والأعضاء ، ولا بالمجاز كما فعل ابن عاشور. والصواب عند ابن يعيش، حيث جعل ما في الجسد منه شيء واحد (كالقلب) يجوز فيه الجمع و التثنية والإفراد وإلا فلا(
).
وقد صرّح ابن منظور بقوله بعد شرح هذه الآية :" ومثله كثير في كلام العرب"(
).

ثم أشار ابن عاشور إلى اختلاف اللغويين والمفسرين في قبول هذا الأسلوب . فقد جوّز الزمخشري ذلك بشرط أمن اللبس، و استشهد بقول الشاعر :" كلوا في بعض بطنكم" فأضاف بطن (المفرد) إلى ضمير الجماعة، فَفُهِم من هذا الضمير أن المراد الجمع(
). وسيبويه قد ذكر أمثلة كثيرة  مثل : قوله تعالى : (ﮐ  ﮑ      ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ)(
)، حيث جاءت (قلوب) بصيغة الجمع مضافة إلى المثنى . وقد جوّز سيبويه ذلك بين المثنى والجمع، قال: لأن التثنية جمع(
). وفي موضع آخر جوّز ذلك بين المفرد و الجمع(
). وقد أهمل ابن عاشور قول ابن يعيش على الرغم من وضوحه(
).

4- أهمل بيان الأوزان هنا. وأهمل أيضاً القراءة الثانية" أسماعهم"(
)  على الرغم من ارتباطها بالمعنى، فهي دليل على إرادة الجمع من هذه الكلمة "سمعهم" عند العلماء.

جمع التكسير:
1) في قوله تعالى :( ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ) (
). 

    قال ابن عاشور:" والقروء جمع قرء – بفتح القاف وضمها – وهو مشترك للحيض والطهر... وقروء صيغة جمع الكثرة، استعمل في الثلاثة ، وهي قلة توسعاً، على عاداتهم في الجموع أنها تتناوب، فأوثر في الآية الأخف مع أمن اللبس، بوجود صريح العدد. وبانتهاء القروء الثلاثة تنقضي مدة العدة.." (
)وقد سلك ابن عاشورمع الصيغة السابقة المسلك التالي: 

1- حدد نوعها،وأتى بمفردها مع الإشارة لكيفية نطقه – وهذا دليل دقته في التحليل – فقال : بفتح القاف وضمها.

2- بيّن دلالة الكلمة(
) بقوله : وهو مشترك للحيض والطهر. مع تنبيهه على تعدد أقوال الفقهاء في ذلك ، وترجيحه للمناسب منها مع الاستشهاد والتعليل.
3- وضّح دلالة الجمع هنا (
)فيعرف معنى القلّة من لفظ (ثلاثة)، كما يعرف معنى الكثرة من وزن الكثرة (قروء)فلم يأتِ على أوزان القلة الأربعة المعروفة، إلا أن ابن عاشور حدد  المراد من الجمع في هذه الآية القرآنية بالقلة، ثم علل لوجود صيغة الكثرة معها بما يلي:
أ )  من باب التوسع.  ب ) على عاداتهم في الجموع أنها تتناوب، فأوثر في الآية الأخف مع  أمن اللبس لوجود صريح العدد. وكان هذا مطابقا لرأي سيبويه وغيره(
).
4-وفي شرحه للعبارة السابقة " ثلاثة قروء" إشارة إلى اهتمامه بالسياق، فقد ربط هذه الكلمة بما جاورها، ليحدد المعنى المراد من هذه الكلمة في الآية.

5- لم يصرح بالأوزان هنا، ولا بنوع الجمع (تكسير) لوضوحها.
2) في قوله تعالى : (ﭲ  ﭳﭴ  )(
). 

    قال ابن عاشور :" والمراد بالأيام من قوله: (ﭲ  ﭳﭴ  ) شهر رمضان عند جمهور المفسرين، و إنما عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضاً، تهويناً لأمره على المكلفين، والمعدودات كناية عن القلة، لأن الشيء القليل  يعد عدا، ولذلك يقولون : الكثير لايعد..." (
).
وقد حلل شيخنا ابن عاشور ما سبق متبعاً الخطوات التالية:

1-وضّح المراد من هذه الأيام، وفيه وجهان :
 أ) قول جمهور المفسرين – وهو ما اختاره ابن عاشور – أنها رمضان.

ب )أنها غير رمضان، فهي أيام نُسخت . ورفض ابن عاشور هذا الوجه، مع التعليل والاستشهاد.
2- حدد نوعها ، ونوع موصوفها: فكلاهما جمع قلة. ثم علل لذلك بقوله: ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضاً، تهويناً لأمره على المكلفين.

ولكن مسألة القلة و الكثرة مسألة نسبية بحسب الشيء المعدود، فثلاثون يوماً (أي :شهر) من السنة يعد قليلاً بالنظر إلى ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً أي : اثني عشر شهراً. وإذا نظرنا إلى الأمر بمقياس مجرد وهو من ثلاثة إلى عشرة جمع قلة ومن عشرة إلى مالا نهاية جمع كثرة ، فثلاثون يوماً جمع كثرة، ولكن إذا نظرنا إليهما بالنسبة إلى ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً فهي جمع قلة أي قليل من كثير كما هو شهر من اثنى عشر شهراً .

3-ثم بيّن وجه الكناية(
) في كلمة" معدودات".

4- أهمل ذكر الأوزان هنا.

5- تطرق لحكم وصف الجمع، فهو يأتي مؤنثاً.ثم علل لذلك بقوله : لأن الجمع قد أُوِّل بالجماعة.

6- اهتم كعادته بالتعليق على أقوال غيره. فهو هنا قد قبل قول أبي حيان(
) في صفة جمع غير العاقل، حيث جعل فيها وجهين: إما معاملتها معاملة الواحدة المؤنثة  "كمعدودة"،  أو جمع المؤنث "كمعدودات" إلا أنه قد علّق عليه بقوله: "ويظهر أنه – يقصد أبا  حيان – ترك فيه

تحقيقا(
)، وذلك أن الغالب فيه المؤنث المفرد لأنه أُوِّل بالجماعة، غير أنهم إذا أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع أجروا وصفه على صيغة جمع المؤنث ليكون في معنى الجماعات، ولذلك فأنا أرى(
) أن معدودات أكثر من معدودة ، ولأجل هذا قال تعالى : (ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇﮈ  )(
) لأنهم يقللونها غروراً ، وقال هنا :" معدودات" لأنها ثلاثون يوماً". 
ثم تطرق ابن عاشور أيضاً لقول المازني(
)  وهو ( أن جمع غير العاقل يجيء الكثير منه بصيغة الواحدة المؤنثة، تقول: الجذوع انكسرت، والقليل منه يجيء بصيغة الجمع، تقول: الأجذاع انكسرن ). فقال ابن عاشور عنه :" وهو غير ظاهر". ولكنه ظاهر عند غيره كما سنوضحه.

· وقد و جدنا- من خلال أمثلتهم- أن المازني هنا يتحدث عن مسألة كون الفاعل ضميراً يعود على جمع، أما ابن عاشور فحديثه عن النعت، وقد اجتمعت هاتان المسألتان هنا لارتباطهما بقاعدة التطابق . والعلماء(
) قد جوّزوا الوجهين: ( المفردة المؤنثة + الجمع المؤنث) في كلتا المسألتين : (النعت + الضمير )، ولم يفصلوا القول في القلة والكثرة مثل ابن عاشور والمازني.

· أما بالنسبة لقول المازني ، فقد شرح ابن يعيش علله، ومنها: أن العرب استعملته استحساناً للتفرقة بين القليل والكثير. ثم قال أيضاً : فلما غلبت على القلة أحكام المفرد عبروا عنها في التأنيث بالنون المختصة بالجمع لئلا يتوهم فيها الإفراد(
).
· والأظهر عندي – بعد عرض أ قوال ابن عاشور وغيره في هذه المسألة – أن كلا الوجهين جائز ونستدل بما يلي:
1) إن العلماء قد جوّزوا الوجهين ولم يفُصِّلوا كما فعل المازني وابن عاشور،فما فعلاه فهو من باب الاجتهاد في التفرقة بين القليل والكثير  في الاستعمال.
2)كذلك نستدل بنص ابن عاشور نفسه  حيث عبرّ عن لفظ المعددوات في أول النص بالقلة في قو له:" والمعدودات كناية عن القلة ، لأن الشيء القليل يعد عدا" ، ثم نقض كلامه أثناء تعليقه على أبي  حيان بقوله :" غير أنهم إذا أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع أجروا وصفه على صيغة  جمع المؤنث ... فمعدودات أكثر من معدودة".
وقد استدل ابن عاشور بآية استهتار الضالين بنار جهنم على إرادة معنى القلة من صيغة المفرد، إلا  أن ابن عاشور قد غفل عن وجود الآية نفسها متكررة في سورة آل عمران لكن بلفظ معدودات بدلاً من لفظ معدودة عند قوله تعالى : (   ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮﭯ  )(
). فهي خلاف ماذهب إليه ابن عاشور لأنها تدل على جواز الوجهين حيث وردت نفس العبارة على الوجهين: أياماً معدودات – أياماً معدودة في القرآن.

الفرق بين جمع السلامة وجمع التكسير: 
في قوله تعالى : (ﯩ  ﯪ   ﯫ       ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ      )(
).
     قال ابن عاشور :<< والطائفون والعاكفون و الراكعون والساجدون أصناف المتعبدين في البيت... وقد جمع الطائف والعاكف جمع سلامة، وجمع الراكع والساجد جمع تكسير، تفننا في الكلام وبعدا عن تكرير الصيغة أكثر من مرة بخلاف نحو قوله : (ﮱ  ﯓ  ﯔ)(
)...، وقال ابن عرفة(
) " جمع الطائفين والعاكفين جمع سلامة لأنه أقرب إلى لفظ الفعل بمنزلة يطوفون أي يجددون الطواف للإشعار بعلة تطهير البيت وهو قرب هذين من البيت بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يلزم أن يكونا في البيت ولا عنده فلذلك لم يجمع جمع سلامة"...>>(
). 

ومن النص السابق أرى أن شيخنا ابن عاشور قد حلل صيغ الجمع متبعاً الآتي: 

1- بدأ بتوضيح دلالتها، فقال: وهم أصناف المتلبسين بتلك الصفات.

2- حدد نوعها بقوله : وقد جمع الطائف والعاكف جمع سلامة، وجمع الراكع والساجد جمع تكسير(
).
3- ثم علل لاختلاف نوعي الجمع(
) بما يلي: 

أ)  تفنن في الكلام.

ب) بُعْد عن تكرير الصيغة أكثر من مرة.

ج) للتفرقة بين جمع السلامة وجمع التكسير من حيث الإشعار بالحدوث و التجدد، مستشهداً بقول ابن عرفة السابق الذي يرى بأن جمع السلامة أقرب إلى الفعل من التكسير، فلذلك جُمع الطائف والعاكف جمع سلامة، لنَشعُر بتجددهما، وفي ذلك طهارة للبيت ، بخلاف الركوع والسجود فلا يلزم كونهما في البيت.

وكذلك استشهد بقول ابن جني (
):" والمصدر إذا كسر بَعُد بتكسيره عن شبه الفعل". وهذا هو الرأي السائد عند النحاة في التفرقة بينهما(
).

4- أشار إلى اختلاف صيغتي جمع التكسير، ثم علل لذلك بقوله : وخولف بين الركوع والسجود زيادة في التفنن، وهو الأكثر فيهما إذا اقترنا. ثم استشهد على ذلك.

5- بيّن الأوزان بقوله: وقد علمتم من النحو والصرف أن جمع فاعل على فعول سماعي فمنه شهود وهجوع(
).

(1) النحو الوافي 3/181، وانظر: المفصل ص275، وشرح المفصل 6/43،وشرح الشافية 1/151، وشرح ابن عقيل 3/123،والهمع 3/282، وشذا العرف  ص69، وأبنية الأسماء ص 158، ومعاني الأبنية ص17، و الموسوعة النحوية والصرفية ص 73.     


(2) أما أبنية المصدر المزيدة فسنذكرها في المبحث التالي مع أبنية الأسماء المزيدة.      


(3) الفاتحة:2.      


(4) 1/25.      


(5) عبارة ابن عاشور هنا - بالتعميم في جميع القراءات - خاطئة، لأنه وردت قراءات أخرى فيها (الفتح والكسر)، وكذلك ابن عاشور نفسه ذكر قراءة الفتح فيما بعد وحكم عليها بالشذوذ. انظر: المحتسب 1/110،ومعجم القراءات 1/149.     


(1) الأصح: نحمد لله تعالى حمداً.       


(2) الكتاب 1/371.     


(3) الكتاب 1/382.      


(4) التحرير 1/154.وانظر: معاني القرآن للفراء 1/3، ط3، 1403هـ، عالم الكتب – بيروت ، ومعاني النحاس 1/22، والبحر المحيط 1/93، والدر المصون 1/36، وعمدة الحفاظ 1/519، ودقائق لغة القرآن 1/246، وتفسير سيد قطب" في ظلال القرآن "1/22، ط26، 1418هـ، دار الشروق.      


(5) انظر: اللسان 2/583.      


(6) انظر: شرح الشافية 1/151،وشرح ابن عقيل 3/123،وشذا العرف ص 69، و التبيان في تصريف الأسماء ص40.      


(7) (اللغويين والمفسرين) ذكر ابن عاشور: ابن القطاع،وسيبويه، والزمخشري ، والسيد الشريف، وسعد الدين،والمحقق عبد الحكيم السلكوتي.      


(1) التحرير 1/157.      


(2)  وذكر ابن عاشور نظيراً لها في قوله تعالى :" ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  " البقرة:178، انظر: التحرير 2/141 .ومن النماذج المشابهة عنده :أنه قد وردت صيغة" فعْل" وهي مصدر في مواضع أخرى إلا أنه لم يتطرق فيها لدلالة الصيغة .انظر في التحرير:  الغيب 1/229،والعهد 1/370، والبغي 1/605، والصفح 1/671، والسوء 2/105، والعفو 2/351، و اللغو 2/381، ودأب 3/174، وحسبنا 3/170. 


وكذلك بنفس هذه الطريقة وردت مصادر أخرى. انظر في التحرير: الميثاق 1/371، والجهرة 1/507، والإحداد 2/446، و التقوى 2/237، و الوقود 1/344، والكفر 1/374، و الفرقان 1/502، وعدوان 2/209.   


(1) آل عمران :186.      


(2) التحرير 3/190 . وانظر: تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد الطيب، 3/834، ط1، 1417هـ، مكتبة الباز– الرياض، و تفسير النسفي 1/276، و تنوير الأذهان 1/301.      


(3) انظر: المغني الجديد في علم الصرف ص213.      


(4) انظر: الكتاب 1/441. قال: " وليس كل مصدر يضاف" ، وشرح الشافية 1/162 قال:" ويجيء الفعْل للمفعول كالذبح" وذكر كذلك مصادر أخرى، ودراسات لأسلوب القرآن 5/591.      


(5) ومن المصادر أيضاً التي ذكرها ابن عاشور بمعنى المفعول انظر في التحرير ما يلي : ( اؤتُمِن) 3 /122، ( وسعها) 3/135، (هُزُؤا) 1/547، (حرث) 2/371، و" الخطوة" بفتح الخاء 2/103، و " رهان" 3/121، و " الكتاب " 1/221.      


(6) انظر:  اللسان 6/236. قال : العزم: الجِدّ.      


(1) الفاتحة: 2 .     


(2) التحرير 1/166 . وانظر: البحر المحيط 1/96،وغرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني، تحقيق: شمران العجلي، 1/97،ط1، 1408، دار القبلة – جد ة ، ومؤسسة علوم القرآن – بيروت.       


(3) انظر: شرح الشافية 1/151 ، والوافي في النحو والصرف ص 594، والنحو الوافي 3/288، ومعاني الأبنية ص91، قال: " الخروج عن الباب يكون للمبالغة في الوصف " وذلك في حديثه عن أوزان الصفة المشبهة.      


(4) انظر: اللسان 4/23. اقتصر على معنى الملك في كلمة "رب".      


(5) قال ابن جني :" من وصف بالمصدر فقال : هذا رجل زَوْر، وصَوم ، فإنما ساغ ذلك لأنه أراد المبالغة، وأن يجعله هو نفس الحدث، لكثرة ذلك منه". الخصائص 2/405.    


- ومن المصادر الواردة عند ابن عاشور أيضا للمبالغة انظر في التحرير: كلمة " الطغيان" 1/296، و " هدى" 3/16. 


(1) انظر: معاني الأبنية ص 91.      


(2) يقصد ابن عاشور السياق، حيث ربط الكلمة بما بعدها.      


(3) انظر: الكشاف 1/26.      


(4) التحرير 1/167 " بتصرف".      


(1) انظر: اللسان 4/23 . وافق الزمخشري في رأيه.       


(1)  التحرير 1/193. وانظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري، تحقيق: محمد الصابوني، ص11، ط1، 1403هـ، دار القرآن الكريم – بيروت.      


(2) وردت كلمة (نعمة) في قوله تعالى :" ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  " البقرة:211، انظر:  التحرير 2/291 فلم يتطرق ابن عاشور لتحليلها في هذا الموضع لأنه سبق تحليلها في سورة الفاتحة. وأيضاً انظر:التحرير2 / 425 عند البقرة :231.       


(3) انظر: اللسان 8/621 .      


(4)  انظر: المرجع السابق نفسه.      


(5) اسم الهيئة من المصادر. انظر: الكتاب 4/155، قال: ومثل هذا الجِلْسة والقعْدة ، ومعاني الأبنية ص34.=       


= (6)الفاتحة:7. وانظر:التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام لعبد الرحمن السهيلي ،تحقيق:عبد الله النقراط ،ص 53 ،ط 1، 1401،منشورات كلية الدعوة الإسلامية – طرابلس ،والجواهر الحسان 1/42.


)7 ( انظر:الكشاف 1/30، قال :وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام .


 -   ومن النماذج المشابهة في هذا الوزن " فِعلة " انظر في التحرير :( السِّنة ) 3/19،و( الحطة ) 1/515 .


(1) آل عمران:99.       


(2) التحرير 3/26.       


(3) انظر: اللسان 6/501.   


(4) قال ابن منظور: العَوج مصدر، والاسم العِوَج ، بكسر العين . اللسان 6/501" بتصرف"، فقد خالف ابن عاشور فيه بجعله اسما فقط لا اسم مصدر.


قال النحاة المتأخرون: لابدّ في اسم ا لمصدر من نقص بعض حروف فعله، بلا تعويض وبلا تقدير. و العِوَج هنا لم ينقص من حروف فعلها شيء، فلا ينطبق عليها تعريف اسم المصدر، وكذلك فأسماء المصادر مقصورة على السماع، ولم نجده عند غير ابن عاشور. انظر: الكشاف 1/300 ، والدر المصون 3/326، وفتح القدير 1/463، ودقائق لغة القرآن 2/466.


-   وعند النحويين انظر: شرح ابن عقيل 3/98، والنحو الوافي 3/209، و التبيان في تصريف الأسماء ص 37  قال: إن النحويين و اللغويين القدماء لم يفرقوا بين المصدر واسم  المصد ر،  فكل مادل  على  الحدث فهو=


 = مصدر. وكذلك نجد ابن عاشور قد خالف غيره في كلمة " الوصية" فقد جعلها اسم مصدر، وهي عند  غيره   مصدر،  انظر: التحرير 2/ 147، والإملاء 1/ 79 ، والدر المصون 2 /259. 


- وفي كلمة " سواء"  كذلك انظر: التحرير 1/249 ، والإملاء  1/14.


- وفي كلمة" بُشرى"  انظر: التحرير 3/ 78 ، والدر المصون 3 /388.


- وفي كلمة " هُدى"  ا نظر: التحرير 1/ 225 ، والبحر المحيط 2/13.


- وفي كلمة " الويل"  انظر: التحرير 1/ 576 ، والخصائص 1 /387.


- وفي " المثوبة"  انظر: التحرير 1/650 ، والدر المصون  2/50.


- وفي " التهلكة"  انظر: التحرير 2/214 ، والكشاف  1/182.


- وفي " تقاة"  انظر: التحرير 3/ 220 ، و الدر المصون 3/110.


- وفي " القصص" انظر: التحرير 3/267 ، و الدر المصون 3/229.


(1) وجدنا أن كلام ابن عاشور في التفرقة بينهما مطابق لغيره، إلا أنهم لم يذكروا في التفرقة بينهما أن أحدهما مصدر والآخر اسم مصدر. انظر: الكشاف 3/66، والدر المصون 3/326.


(2) انظر : التحرير 3 / 26 . 


وهناك أسماء مصادر اقتصر فيها ابن عاشور على تحديد نوع الكلمة ومعناها . انظر: التحرير 1/413 " سبحان" ، و 1/258 " عذاب" ، و 3/79  " الربا" ، و 3 /90 " السرّاء" .   


 


(1) انظر: المنصف 1/13 وما بعده.      


(2) انظر: شرح الشافية 1/50.       


(3) الممتع 1/72 وما بعده " بتصرف". وانظر: الكتاب 4/367 وما بعده، و الخصائص 1/433، والمفصل ص 310، وشرح المفصل 6/113، وشرح ابن عقيل 4/192، وشذا العرف ص 67، و الصرف الوافي ص47، والوافي في النحو والصرف ص 467، وأبنية الأسماء ص 60، والتبيان في تصريف الأسماء ص 32، والتوضيح والتكميل 2/540، وعلم الصرف والنظام اللغوي ص 47.        


(4) عريقصان : نبت ، انظر: اللسان 6/210.       


(1)  خندريس : الخمر . انظر: اللسان 3/231.      


(2) البقرة :144.        


(3) لم يصرح بالأسماء هنا.        


(4) التحرير 2/27. وانظر: مجمع البيان 1/418، والإملاء 1/67، و الأساس في التفسير 1/310.        


(5) انظر في أبنية المصادر القياسية:  الكتاب 4/192 قال سيبويه: وضمّوا العين لأنه ليس في الكلام اسم على تفعَّل – بالفتح – ولم يُلحقوا الياء فيلتبس بمصدر "  فعّلت "، وشرح المفصل 6/47، والتبيان في تصريف الأسماء ص53.        


(6) انظر: اللسان 7/462 .       


(7) انظر: الكشاف 1/155، والدر المصون 2/159.        


(8) انظر: التحرير 3/147، حيث تحدث عن دلالة " فعّل" على القوة مع ذكر الأمثلة عليها.       


(1) أي: عند ابن عاشور.        


(2) آل عمران :196.        


(3) غافر :4.        


(4) انظر مثلاً: الكشاف 1/350، والمحرر الوجيز ص 395، والتحرير 3/206 حيث لم يصرح ابن عاشور فيها بدلالة الصيغة لكن يفهم  من كلامه دلالة الصيغة على الكثرة.  


    - ومن النماذج الأخرى للمصادر على وزن " تفعيل" قول ابن عاشور:" والتكبير تفعيل مراد به النسبة والتوصيف" انظر: ص 88 من هذا البحث ، وقوله :" ومصدر صلّى قياسه التصلية " ،انظر: التحرير 1/234، وقوله:" في التزيين" انظر: 2/294.


(1) البقرة :233. ولم يتحدث ابن عاشور عن " تراضٍ" من الناحية الصرفية، فقد اقتصر على ربطها بالسياق القرآني على الرغم من كونها مجاورة لكلمة " تشاور" وتدل على نفس دلالتها (المشاركة)، فالرضى والتشاور يشمل الزوجين كليهما. وكذلك أهمل صيغة " تراضٍ" عند شرحه لقوله تعالى : (  ﮎ  ﮏ  ﮐ  )  البقرة:232. انظر: التحرير 2/425.


(2) التحرير 2/438.


(3) انظر: الكشاف 1/215 قوله :" وتشاورهما" ، و الدر المصون 2/472 قال : "والتقدير: وتشاور منهما"، وتفسير المراغي 2/188.


(4) انظر: اللسان 5/227   =


 =(5) آل عمران : 159 .


(1) البقرة : 219.


(2) الكشاف 1/200 "بتصرف". 


(3) التحرير 2/346، وانظر: التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام لابن عسكر ص 63، تحقيق : حسن إسماعيل، ط1، 1418هـ، دار الفكر – دمشق ، والدر المصون 2/305، و المصحف الميسر للشيخ عبد الجليل عيسى ص43، 1399هـ، دار الفكر، والقرآن المفسر بإعراب ميسر للدكتور أحمد المؤيد، ص 34، دار الملاك ، 2002م. 


(4) اسم الجنس : هو مادلّ على واحد من أفراد كثيرين يشتركون معه في السمات والخصائص الجوهرية كرجل أو امرأة فهذا الاسم لايختص بواحد دون آخر من أفراد جنسه، بل يجوز إطلاقه على كل فرد من أفراد جنسه. المغني الجديد في علم الصرف ص209 "بتصرف".


(5) انظر: اللسان 9/452. 


(6) في المجاز انظر: تأويل مشكل القرآن ص 103، والبرهان ص 474 =


= (7) قال : " يسمى مَيسِراً لأنه موضع اليسر " انظر : المحرر الوجيز ص 191 .


(1) قال الزمخشري :" مصدر من يسر، كالموعد والمرجع" الكشاف 1/200، وانظر: شرح الشافية  1/173، والقرآن الكريم وبهامشه مواهب الجليل من تفسير البيضاوي للقاضي محمد كنعان ص 43، ط1، 1404هـ ، دار العلم للملايين ، ودار لبنان – بيروت.


(2) المصدر الميمي يصاغ من الثلاثي على وزن (مَفْعَل ) إلا معتل الفاء بالواو فيصاغ على وزن (مَفْعِل ) كالموعِد. انظر: شذا العرف ص 73، وأبنية الأسماء ص 171، و معاني الأبنية ص31.


(3) كذلك ذكر ابن عاشور في (المحيض) أنه لما صار اسماً عُدل به عن قياس أصله من المصدر إلى زنة اسم المكان للدلالة على أنه صار اسماً، فخالفوا فيه أوزان الأحداث إشعاراً بالنقل.وقد خالف فيه سيبويه لأننا ذكرنا أن سيبويه ذكره مع المصادر الشاذة.  التحرير 2/365، وانظر : دقائق لغة القرآن في تفسير ابن جرير 2/573.


(4) الكتاب 4/203.


(5) فدلالة (الميسِر) هنا على الاسمية لا المصدرية. ويشبه " مَوْحَد" فقد قال سيبويه عنه :<< فتحوه، إذ كان اسماً موَضُوعاً، ليس بمصدر ولا مكان، إنما هو معدول عن واحد، كما أن " عُمَر"  معدول عن " عامر">>. الكتاب 4/207. فقد تكون (الميسِر) اسماً لأنه معدول عن اليسار أو اليُسر".


- ذكر ابن عاشور " المرْجِع" في قوله تعالى : (ﭹ  ﭺ  ﭻ   ). آل عمران :55، انظر: التحرير 3/257.


(1) البقرة:219.


(2) التحرير 2/344. وانظر: مختصر تفسير الخازن 1/145، وتفسير ابن كثير 1/242، وتنوير المقباس ص 43.


(3) انظر: الكتاب 4/202 – 208، قال سيبيويه : وذلك إذا أ ردت أن تكثر الشيء بالمكان، وذلك قولك : أرض مَسْبعة، وشرح الشافية 1/168 -181، و معاني الأبنية ص 31-39.


(4) انظر: اللسان 8/655،  قال ابن منظور : والنفع ضدّ الضرّ.


النماذج المشابهة: كذلك احتمل ابن عاشور نفس الوجهين السابقين (مصدر ميمي أو اسم مكان) في كلمة "المناسك".  انظر: التحرير 2/244. أما قوله في كلمة " مرضاة" فلم يتطرق فيه لدلالة الصيغة. انظر: التحرير 2/273. 


 (5) انظر : تفسير ابن كثير 1/ 242 في فوائدها .


(1) علم الصرف تأليف: أحمد كشك وحجاج عبد الكريم وفضل يوسف ، ص 69 " بتصرف" ، ط1، 1424هـ، دار اشبيليا – الرياض . وانظر: المذكر والمؤنث لابن جني، تحقيق: طارق نجم، ط1، 1405هـ، دار البيان العربي – جدة ، والتبصرة والتذكرة لابن إسحاق الصيمري، تحقيق: فتحي أحمد، 2/613، ط1، 1402، دار الفكر -  دمشق. 


(2) المعجم  المفصل في المذكر والمؤنث لإميل يعقوب ص 80/61، ط1، 1414هـ، دار الكتب العلمية – بيروت "بتصرف". و انظر :  المصباح لأبي الفتح المطرّزي، تحقيق : مقبول علي ، ص94، ط1، 1414هـ، دار البشائر – بيروت، وأسرار النحو لابن كمال باشا، تحقيق : أحمد حسن ، ص 206، ط2، 1422هـ.


(3)  المرجع السابق أول الهامش ص 74. 





(1) البقرة :138.   


(2) التحرير 1/744. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 1/144، وتفسير أبي السعود 1/168.   


(3) انظر: اللسان 5/273 . قال ابن منظور: صبغة الله : دينه .   


(4)  انظر: معاني الأبنية ص 58. 


(5)  انظر: الكتاب 4/61 في دلالة التاء على الوحدة، ونفس المصدر السابق 1/450 ذكر سيبويه (صبغة)، وأسرار النحو ص 207، وتجديد النحو ص 92، وعلم الصرف ص73.  





(1) البقرة :136.   


(2) انظر: الكتاب 4/446، و المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني، تحقيق: كاظم المرجان، 2/1031، 1402، وزارة الثقافة والإعلام – بغداد.    


(3) انظر: علم البيان ص 173. الاستعارة : استعمال العبارة في غير ما وضعت له في أصل اللغة.   


(4) هذه تسمية النصارى للاغتسال في النهر من أجل التطهر من الذنوب.  


(1) البقرة :127.    


(2) التحرير 1/718 . وانظر: تفسير السدي ص 131، وتفسير النسائي 1/186.  


(3) انظر: اللسان 7/434 قال ابن منظور : القاعدة: أصل الأسّ.   


(4) وزنها "فاعلة". انظر: أبنية الأسماء ص 66. 


(5) انظر: المرجع السابق أول الهامش ص 143، والبرهان 474.  


(6) انظر: الجمل في النحو للخليل، تحقيق: فخر الدين قباوة، ص 268، ط1، 1405، مؤسسة الرسالة – بيروت، والخصائص 2/7، قال ابن جني : اجتماع المذكر والمؤنث في الصفة المؤنثة نحو : رجل علامة، وامرأة علامة، وذلك أن الهاء إنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف قد بلغ الغاية والنهاية . وأسرار النحو ص 207، وعلم الصرف ص73.


- وكذلك قال ابن عاشور في "الخليفة " بأن التاء فيه للمبالغة.انظر: التحرير 1/398.   


(1) البقرة :30  .  


(2) النحل :57.    


(3) التحرير 1/397.     


(4) انظر: الكتاب 4/48-51، وأسرار النحو ص 207 قال: ودخولها على الجمع لتأكيد معنى الجمعية. وعند الزمخشري والسمين أن دخول التاء هنا للتأنيث، انظر: الكشاف 1/99 ، والدر المصون 1/251. والذي يرجح قول ابن عاشور هو قول نفطويه :" وكل جمع سوى جمع بني آدم، والملائكة، و الشياطين، فهو مؤنث". المذكر والمؤنث ص 79، تحقيق : عبد الجليل التميمي . ط1، 1995، جامعة سبها - ليبيا.


- ومن النماذج المشابهة قول ابن عاشور في " البعولة". انظر: التحرير 2/393.     


(1)  البقرة :143.    


(2) لم أعثر عليه في  ديوانه، 1406هـ، دار بيروت للنشر .  وهو موجود في جامع البيان 2/7، وفي الدر المصون 2/151.      


(3) القلم :28.      


(4) آل عمران :110.    


(5) التحرير 2/17. وانظر: الدر المصون 2/151،  وتفسير المراغي 2/60، ودقائق لغة القرآن 2/630.      


(6) انظر: المعجم المفصل في المذكر والمؤنث ص 85.      


(7)  لم ترد كلمة  (وسط) صفة لمؤنث في القرآن الكريم إلا في هذه الآية فقط.    


(8) انظر: اللسان 9/298.      


(1) انظر:  الخصائص 2/7، والمغني الجديد في علم الصرف ص 213.      


(2) الكشاف 1/152.     


(3) انظر: اللسان 9/298.      


(4) انظر: تأويل مشكل القرآن ص 356، وعلم البيان ص 212.     


(5) أشار إلى منهجه في التفسير في المقدمة التاسعة التحرير1/ 88 بقوله : وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل.      


(1) البقرة :48.    


(2) التحرير 1/486.وانظر: تفسير عز الدين بن عبد السلام 1/123.     


(3) وفي القراءة الثانية أضاف المعجم قرّاء لها لم يذكرهم ابن عاشور وهم : ابن محيصن – اليزبدي – ابن مجاهد. انظر: معجم القراءات 1/198.    


(4) وردت في ياء المضارع قراءتان أيضاً: " ولايَقبَل شفاعةً" بفتح الياء والباء وبنصب شفاعة، وأيضاً" ولايُقبَل شفاعةً" بضم الياء وبنصب شفاعة . انظر: إعراب القراءات الشواذ 1/158.وهاتان القراءتان لم يذكرهما ابن عاشور لأن اهتمامه مقتصر على القراءات المرتبطة بالمعنى، كما وضحّ منهجه في المقدمة السادسة التحرير 1/ 45.    


(5) قال السمين :" و"شفاعة " مفعول لم يسم فاعله، فلذلك رُفِعَتْ " الدر المصون 1/338.


أي أن الفعل " يُقْبَل " مبني للمجهول وما بعده نائب فاعل و الفاعل هو (الله)  =   


= (6) نقل السيوطي عن ابن القواس قوله : أن أصل الفعل التذكير ، ثم علل لذلك . انظر : الأشباه والنظائر2/145، تحقيق : محمد الفاضلي ، ط1 ، 1420 ، المكتبة العصرية- بيروت وصيدا .


وانظر : في حكم الفعل في التذكير والتأنيث: المعجم المفصل في التذكير والتأنيث ص 117 .


(1)  البقرة :180.   


(2) التحرير : 2/146.     


(3) المعجم المفصل في المذكر والمؤنث ص 117.     


(4) انظر: ا لكشاف 1/171، والمحرر الوجيز ص 160.


وقد ذكر الزمخشري وابن عطية هذا السبب وأهملا السبب الأول (كون اللفظ غير حقيقي التأنيث).  


(1) انظر: الكتاب 3/426، و شرح المفصل 5/2 وما بعده ، و شرح الشافية 2/89 وما بعده، وشرح المكودي على الألفية ص 287 وما بعده ، ضبط: إبراهيم شمس الدين ، ط1، 1417هـ، دار الكتب العلمية – بيروت، والهمع 3/308 وما بعده ، وشذا العرف ص 93 ، ومعاني الأبنية ص 114، والمستقصي 2/684 وما بعده.     


(1)  البقرة :7.    


(2)  البقرة: 19.    


(3) فصلت :5.     


(4) التحرير 1/255.     


(5) ومن النماذج عند ابن عاشور أيضاً" مطهرة"، فكان حديثة عنها كالمثال السابق أي : لماذا جاءت مفردة ولم تأتِ جمعا؟ انظر: التحرير 1/357، وقد جاء العكس في قوله :لماذا جاء الجمع خبراً عن مفرد انظر:" هود" 1/673.     


(1) قد ورد الوجهان السابقان (أ +ب) عند غيره، لكن بعضهم أضاف بدل هذا الوجه (جـ) ما يلي : قول ابن عطية:" لما أضيف إلى ضمير جماعة دل المضاف إليه على المراد" .  المحرر الوجيز ص 53، وانظر: معاني القرآن للزجاج 1/43، والكشاف 1/53.


- وأضاف الأندلسي قوله : وإما اكتفاء بالمفرد عن الجمع، لأن ما قبله وما بعده يدل على أنه أريد به لجمع . البحر المحيط 2/103. وأضاف السمين قوله : أو يكون كَنَى به عن الأذن، وإنما وَحَّدَه لِفَهْمِ المعنى . الدر المصون 1/114.    


(2) الأنبياء :2.     


(3) الإسراء :47.     


(4) الأعراف :204.      


(1) انظر : معاني القرآن للزجاج 1/43، والكشاف 1/53، المحرر الوجيز ص 53.


(2) انظر : شرح المفصل 4/155.     


(3)  اللسان 4/683، وانظر: الكتاب 4/98 و 1/271 ، والبرهان من 466 وما بعدها.    


(4) انظر: الكشاف 1/53.     


(5) التحريم:4.     


(6) انظر: الكتاب 4/98.     


(7) انظر: المرجع السابق 1/271.     


(8) انظر: شرح المفصل 4/155.     


(9) القارئ ابن أبي عبلة . انظر: الكشاف 1/53، ومعجم القراءات 1/166.     


(1) البقرة :228.      


(2) التحرير 2/390 . وانظر: تفسير ابن أبي  حاتم 2/414 ، والجواهر الحسان 1/174.      


(3) انظر : اللسان 7/285.      


(4) قال ابن جني :" وجمع القلّة ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وجمع الكثرة ما فوق ذلك " . كتاب البيان في شرح اللمع لابن جني، إملاء: الشريف الكوفي، تحقيق: علاء الدين حموية، ص 552، ط1، 1423هـ، دار عمار – الأردن، وتيسيرات لغوية لشوقي ضيف ، ص59، دار المعارف.       


(5) قال سيبويه :" قالوا : ثلاثة قروء فاستغنوا بها عن ثلاثة أقْرُؤ" . الكتاب 4/54. وانظر: الهمع 3/308، ومعاني الأبنية ص118.      


(1) البقرة :184.      


(2) التحرير 2/161. وانظر: الدر المصون 2/271، حيث تطرق لقاعدة وصف جمع مالا يعقل أيضاً .      


(3) انظر: علم البيان ص211.      


(1)  انظر: البحر المحيط 2/185، عناية : زهير جعيد، 1412هـ، دار الفكر – بيروت.


 ومن نماذج جموع التكسير أيضاً ماورد عند ابن عاشور في كتابه "التحرير" ، وكان حديثه فيها عن الأوزان، أو دلالة الكلمة المعجمية، أو اشتقاقها. انظر:" الشياطين" 1/290، " الصواعق" 1/320، " الحجارة" 1/344، "الشهداء" 1/339" الأسماء "1/408، "الخطايا" 1/515، " الأمانيّ " 1/574، " الأسارى" 1/590، " الغُلْف" 1/ 599 ،      " الأهواء" 2/37،" الشعائر" 2/61،" الفلك" 2/81،" الأسباب" 2/97، "الأهلة" 2/195،" المواقيت"2/196،    " البيوت "2/199،" الألباب" 2/236، "القناطير " 3/181، " الآناء "3/58، "السنن" 3/96، " غُزّى" 3/142، " الأبرار" 3/207.     


(2) فقد جعل ابن عاشور أحدهما يغلب على الآخر.      


(3) هذا رأي ا بن عاشور.      


(4) البقرة :80.وكذلك وردت كلمة(معدودة) في قوله تعالى:( ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  )يوسف:20.     


(5) انظر: المفصل ص 250، وشرح المفصل 5/106.       


(6) انظر: المرجع السابق نفسه، والبيان في شرح اللمع ص 127، و النحو الوافي 3/446.    


(1) شرح المفصل 5/106 " بتصرف".      


(2)  آل عمران :24.     


(1) البقرة :125.      


(2) التحريم :5.      


(3) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي، إمام علاّمة ، ت83. انظر: بغية الوعاة 1/229. ولم أعثر على تفسيره الذي كان مجرد دروس وصلت بفضل تلاميذه، انظر: التحرير 1/3، وملتقى الإمام محمد بن عرفة ص 384 ،عام 1977، وزارة الشؤون الثقافية – تونس، سجل البحوث والمناقشات التي دارت عن ابن عرفة. 


(4) التحرير 1/712. وانظر: تفسير الوسيط لمحمد طنطاوي 1/229 ، ط1، 1997، دار نهضة مصر.      


(5) وقد أشار ابن عاشور أيضاً إلى أسماء الجمع في كتابه "التحرير"، فكان حديثه فيها عن النواحي الصرفية البحتة كالحذف، أو على دلالة الكلمة واشتقاقها، انظر: "الناس" 1/261، و" الظلل" 2/284، و" النصارى" 1/533 ، و " الطير" 3/39، " والنساء" 2/366، واسم الجنس الجمعي قال :" السلوى" 1/510.      


(1) قال السمين: وجمع صفتين جمع سلامة وآخرين جمع تكسير لأجل المقابلة وهو نوع من الفصاحة.  الدر المصون 2/108.    


(2) وقد نسبه ابن عاشور إلى كتابه في شرح الحماسة، ولم أعثر على هذا الكتاب.     


(3) قال ابن يعيش: فكل ما كان أقرب إلى الفعل كان من جمع التكسير أبعد وكان الباب فيه أن يجمع جمع السلامة.  شرح المفصل 5/24، وانظر: البيان في شرح اللمع ص 86، وشرح الشافية 2/116، وقال الدكتور فاضل السامرائي: فإن جمع الصفات جمعاً سالماً يدل على إرادة الحدث، و جمعها جمع تكسير يُبعدها عن إرادة الحدث ويقربها إلى الاسمية. معاني الأبنية ص 127.      


(4) انظر: الهمع 3/317.      
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